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  السلام على أشرف المرسلين صلاة وال و بسم الله الرحمن الرحيم

 

د ِّ
ي   ؛المحترملجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني رئيس  السَّ

د ِّ
ي  اد ات والسَّ  ؛المحترمون ات و المحترم ة أعضاء اللجنةالسَّ

د ِّ
ي   .ة وزيرة العلاقات مع البرلمان المحترمةالسَّ

 
 
 ر  س  أ

 
 الإعلام  ة

 يمالحضور الكر 

 رحمة الله تعالى وبركاته لام عليكم والسَّ 

 السيد الرئيس؛

أن أعبر لكم عن سعادتي بتواجدي بين هذه الوجوه الطيبة الممثلة للمواطنين و المواطنات، وفي هذا الصرح بداية اسمحوا لي 

 النظرب المؤسساتي للدولةلنظام عتبارها صمام أمان لبا ثقلالدستوري، ألا و هو مجلس الأمة لما لهذه المؤسسة من دور و 

 .لصلاحياتها و تركيبتها البشرية

فرصة لاو منحنا  واستضافتناكرم الدعوة  الموقرة بالشكر الجزيل علىلجنة الأعضاء  ولكللكم السيد الرئيس  أتقدمكما 

 في مداخلة مختصرة. كمأمامالعمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي  أفاق قطاع واقع و عرضل

قطاع إنشغالات المواطنين والمواطنات ذات الصلة بالالإطلاع على ببمناقشات مستفيضة تسمح لنا أرجو أن تتبع مداخلتي هذه 

 .نينو تواصلكم الدائم مع المواط و خبرتكم  بالنظر لمعارفكم اقتراحاتكما إمدادنا بملاحظاتكم و كذ تسييره، وأتولى الذي 

في هذا  فيعكو الإجتماعي و التشغيل و الضمان  العمل نا يقوم على ثلاثة ركائز و هي أن قطاعبالتذكير ب، و استهل مداخلتي

من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج القطاع المنبثق من مخطط عمل وطنية متكاملة  ستراتيجيةاعلى تنفيذ  الصدد

 .الحكومة

 :العملمجال  في أولا:

 د  ص  يات التي تفاقالاالمتضمنة في  الدولية،لعمل معايير ااعتماد  لىإعضو في منظمة العمل الدولية،  وبصفتهاالجزائر سعى ت
 
 تق

 ( اتفاقية.06عددها )بلغ  وقدبلادنا  عليها

 ،تفاقياتهذه الاالمكرسة ضمن  والأحكامتشريع العمل الوطني مع القواعد  تكييفعلى سهر ال ناقطاعولى هذا الإطار، يت وفي

 وتعزيزة النزاعات العمالي وفضالأساليب الحضارية لمعالجة  باعتباره أحد الاجتماعيالحوار  وتكريس  لاسيما في مجال تعزيز 

قصد المساهمة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة  وترقيتها الحريات النقابية وحمايةشاركة الجماعية الم

 وتنفيذها.

للعمال ( 29لأرباب العمل و )( 14) منها نقابة 416 نسجل أن عدد المنظمات النقابية قد بلغ إطار تعزيز الحريات النقابية، وفي

  .9696سجيلها سنة تم تمنظمة نقابية  41من بينها  الاجراء،
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 69، المؤرخ في 41-26لتعزيز الحوار الاجتماعي المثمر، بادر القطاع بمشروع قانون تمهيدي يعدل القانون في نفس السياق، و 

ط بتوضيح و بتبسيط و ضب الحريات النقابية دعيمتذلك قصد  والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،  4226جوان 

 بين الفروع و القطاعات المختلفة.و الكنفدراليات،   تأسيس الفدراليات و الاتحادات إجراءات 

التطورات  مع اتماشي و في باب ترقية علاقات العمل و الحوار الاجتماعي، يسهر قطاعنا على تطوير و تهذيب العلاقات المهنية

 تشريعيةثراء المنظومة العلى إ القطاع يعملكما و الاجتماعية و كذا الأبعاد التكنولوجية و البيئية،  و الاقتصادية  السياسية

 إطار المنصات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الناشئة. ضمنكالعمل عن بعد و ، المتعلقة بأنماط العمل الجديدة

و تطبيق القواعد المتضمنة في القوانين السارية             تكريس قواعد الوقاية و الأمن في أماكن العملكما يسهر القطاع على 

المفعول، من خلال تفعيل المهام الرقابية لمفتشية العمل و تنشيط دور المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية و المعهد الوطني 

 كذا مؤسسة طب العمل. هنية في نشاطات البناء و الأشغال العمومية و الري وللعمل و  هيئة الوقاية من الأخطار الم

 السيد الرئيس؛

 السيدات و السادة أعضاء اللجنة،

 لإقتصاديةا على مستوى المؤسسات تنظيم العمل و مراقبة تطبيق تشريع ع القطا لىيتو ، مفتشية العمل نشاطبخصوص أما 

 .للعمال الحقوق الأساسيةو في مقدمتها احترام ، و تقييم كل ما يتعلق بذلك

الاقتصادية  الانشطة عديد على جائحة كورونا، أثرتالتي زادت من حدتها تغيرات التي أحدثتها الأزمة الاقتصادية العالمية و لإن ا

 ع عددارتف وازدادت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، بحيث ، المجتمعات كبير على كان لها وقع في جميع دول العالم، و

 .الجماعية النزاعات العمالية الفردية و

 لما لهذه المؤشرات من ارتباط  و
ً
لينا انتهاج عوجب العمل، فإنه ت مفتشيةعمل و  مهام ما ينعكس على و الشغل وثيق بعالمنظرا

لحد من توسع المخالفات و تدني ظروف حفاظا على مناصب العمل و ا، عةأكثر نجاأساليب عمل جديدة و تطبيق أدوات وقائية 

 .العمل

إلى و أدت  ،تطورا متسارعاالتي عرفت علاقات العمل لجديدة ال سايرة الأشكالمضاعفة الجهد لمعلينا  تعين بالإضافة إلى ذلك،

 اللائق.الاقتصاد غير المنظم الذي يحرم فئة كبيرة من العمال من التغطية الاجتماعية و العمل رقعة  توسع

 ةأهمية التغطيمدى ، بلادنامر بها ت الأزمة الصحية التيهذه قد أدرك العمال الناشطون في القطاع غير المنظم خلال لو 

 .التي يكفلها انخراطهم في النشاط المنظم ةجتماعيالا 

الوجه  مهامها على أداءيعيقها في مما  ،و وسائل العمل الحديثة لمفتشية العمل المادية و البشرية واردالمنقص وإننا نسجل 

 .الأكمل

 وبرمجنا دعم مفتشية العمل بالموارد البشرية الكفؤة و الوسائل المادية و كذا الانطلاق في عصرنة ، لتصحيح هذا الوضعو 

نسعى إلى تجسيدها خلال السنوات الأربع  و لارتقاء بمستوى أداء هذه الهيئةلرمي من خلالها نعملية هامة ب رقمنة القطاع

 .القادمة
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 السيد الرئيس؛

 السيدات و السادة أعضاء اللجنة،

 التشغيل: مجال بخصوص ثانيا:

 التشغيل، من خلال نشاط الوساطة الموكلالأجهزة العمومية لترقية عن طريق على ترقية و ضبط سوق الشغل  قطاعاليسهر 

الجهاز العمومي (، إضافة إلى OPAPالمعتمدة ) للتنصيبو فروعها الولائية و كذا الهيئات الخاصة  وكالة الوطنية للتشغيللل

 .(CNAC) البطالة نمن طرف الصندوق الوطني للتأمين ع ةلإحداث النشاطات المسير 

اط ما سببه من آثار سلبية على النش و، بسبب إنتشار وباء كورونا استثنائيةسنة كانت  9696سنة في هذا الصدد، نشير إلى أن   و

 و عالم الشغل.

 9696سنة  ألف 423إلى  9642سنة ألف  347عدد عروض العمل من  ا فيضانخفافي سوق العمل نشاط الوساطة شهد  فقد

 . ٪42ه انخفاض قدر بأي 

مصدرها منها  ٪ 46، الخدمات الصناعة و الري و الأشغال العمومية و البناء و اتقطاععروض العمل أساسا في كزت ر تو 

 القطاع الخاص.

 .٪49 بتراجع قدرهأي  9642سنة  335.311مقابل  042.309 إلى 9696سنة  طالبي العمل اتتنصيبعدد انخفض وفي المقابل 

 

هاز المساعدة على جالمتعلق ب ،9642ديسمبر  64المؤرخ في  110-42رقم المرسوم التنفيذي ما يخص عملية الإدماج التي أقرها فيأما 

 .الأقدمية بإعتماد معيار ،9694، 9696، 9642سنوات  ثلاثة خلالكان مقررا إدماجهم شابا  100.666، فقد شمل الإدماج المهني

من  %03أي  ،9696ديسمبر  14إلى غاية  شاب 40.123 نسجل تباطؤا كبيرا في إنفاذ هذه العملية، حيث لم يتم إدماج سوى و 

 .لمعنيين بعملية الإدماجالكلي ل جموعالممن  %  2و  931.343 وع الدفعة الأولى المقدر تعدادهامجم

 و كذا عدم ،تحديد المناصب المالية الواجب إنشاؤهاعدم و يرجع هذا التأخر بالأساس إلى عدم تحرير المناصب المجمدة و 

 .ري بالعنصر البش المعنيين مع المناصب المتوفرة، بالإضافة إلى تشبع بعض الهيئات و الإدارات بعض ملائمة مؤهلات

 لتدارك هذا التأخر،  و
 
ءات تضمن إجرامستفيضا  الحكومة، عرضامجلس مجلس وزاري مشترك و في اجتماع  في اجتماع ت  م  د  ق

 .عملية قصد تذليل الصعاب و تسريع عملية الإدماج

بالتنسيق مع قطاعات وفق المقاربة الجديدة  لمتابعة عملية الإدماج 9694سنواصل جهدنا خلال سنة هذا الأساس،  علىو 

  ، في الآجال التي حددها المرسوم التنفيذي السالف الذكر.بهذه العمليةالمالية و الوظيفة العمومية و كذا القطاعات المعنية 

 

 :ترقية إحداث النشاطاتأما فيما يتعلق ب

إحداث قادرة على  9696مؤسسة مصغرة خلال سنة  3.030الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مول رغم الأزمة الصحية ف

 و الحرففي مجال  %00.0  والفلاحة في  % 33.3ات كالتالي: موزعة حسب قطاعات النشاط، شغل مباشر منصب 92.241

 .الصناعةفي  % 8,6الخدمات  و في  1.9%

 

 آفاق التشغيل:يتعلق بأما فيما 

ء و الأشغال ، لاسيما، البناالقطاعات جميع  فيو  الاستثمار المولد للثروة و مناصب الشغل، أساسا بمسألة التشغيل ترتبط ف

مار الوطني  ستثما يستدعي وجوبا الدفع بوتيرة الا ، و هذا العمومية و الري و كذا الفلاحة و السياحة و باقي القطاعات الخدماتية

 .لجذابةا بتبسيط الاجراءات الإدارية و  طرق التمويل و منح الامتيازات الجبائية و الجمركيةو الأجنبي المباشر دفعا قويا خاصة 
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 : وترقيته  وساطة في سوق الشغل لعصرنة المرفق العمومي المكلف بالبالنسبة  -

يل المرفق العمومي للتشغ ورقمنة برنامج عصرنة تجسيديواصل قطاع العمل  بهذا الشأن، تنفيذا لمخطط عمل الحكومةف

 ويتعلق ،ملالع وعارض يتطلعات طالبي وجعله في مستوى لسوق الشغل،  ونجاعة أكثر شفافية ضمان تسييرمن أجل  وتعزيزه

 بـ:أساسا الأمر 

 

د مشروع اعداحيث تم  ،العمال تنصيبالمكلفة بالمعتمدة  الخاصالقطاع  مراجعة الإطار التنظيمي المسيّر لهيئات .9

 .هذه الهيئاتالتي تقدمها  داءاتالأ التكفل ب أتعابسلم  تحديد تضمنيوزاري مشترك قرار 

  لمدونة الجزائرية للمهن والوظائف.ا إنشاء مرسوم تنفيذي يتضمناعداد  .9

هلات، ؤ بين التكوين والتشغيل والمفق تو  آليات جديدة، بإدراج جهاز المساعدة على الإدماج المهني آلياتمراجعة  .1

 .على مقاربة اقتصادية محضة وترتكز

 دعم استحداث النشاطات:آفاق و بخصوص 

 :تخص لاسيمامن التدابير  أعد القطاع جملة

المؤرخ في  44-26إعداد مشروع قانون يتمم القانون لإلتزام السيد رئيس الجمهورية، تم  وتجسيدًا ترقية المقاولاتية .4

 .مهنشاء مؤسساتالتفرغ لإ لتمكين العمال من، المتعلق بعلاقات العمل، يؤسس لعطلة جديدة 4226أفريل  94

 السيد الرئيس؛

 أعضاء اللجنة، والسادةالسيدات 

 :الضمان الاجتماعي بخصوص ثالثا:

التوزيع و  مبدأيعلى القائمة الوطنية للضمان الإجتماعي نظومة المعلى  أساساالإجتماعية السياسة الوطنية للحماية ترتكز 

 .لكل المواطنين ةالإجتماعي غطيةالتالتضامن مع إلزامية الاشتراك و توفير 

 

التأمين عن المتمثلة في  ،لمنظمة العمل الدولية 469 رقم المنصوص عليها في الإتفاقية( 2المخاطر التسعة ) هذه المنظومةتغطي 

 .ةيالعائل المنحو  الأمراض المهنية، البطالة الوفاة، حوادث العمل، المرض، الأمومة، العجز، التقاعد،

سين رار تحعلى غ ،فيها سابقا الانطلاقعلى مواصلة تدعيم النشاطات التي تم  القطاع في هذا المجال جهود انصبتقد و 

 .و تطوير الخدمات الإلكترونية عن بعد عصرنة التأمين عن المرض، من خلال اجتماعيا لهم نالخدمات لفائدة المؤم

 :جتماعيا من خلالءات للمؤمن لهم ادابتقديم الأ تكفل صناديق الضمان الإجتماعي تو للتذكير، 

و  9696 مليار دج سنة 29في ميزانيات المستشفيات العمومية، حيث بلغت هذه المساهمة  المساهمة السنويةأولا:  -

 .9694مليار دج سنة  469

  :9642 الأدوية و الأداءات الصحية و التي بلغت سنة تعويضثانيا:  -

 ؛دويةل ل مليار دج 919 -

 ؛عيادة( 92) عيادات جراحة القلب، لمليار دج  4,5 -

 ؛مركز( 421) تصفية الدم راكزلممليار دج  49 -

 ؛(ناقل 111) نقل الصحيلل مليار دج  3,5 -

 ؛(1016ن )يالمتعاقدلطباء لمليار دج  1,5 -

 .9696من أفريل إلى غاية نوفمبر  (41التوليد )عيادات لمليون دج  016 -
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جراحة القلب  :مراض المستعصية لاسيماتقتصر على الأ التي  يضاف إلى هذا الجهد المالي نفقات التحويلات للعلاج في الخارج و

 و جراحة الأعصاب و زرع الكبد.

ق تكفل صنادي، تالمواطنيندعما ماليا لفائدة ، أقر السيد رئيس الجمهورية 42هة تداعيات وباء كوفيد و من جهة أخرى، ولمواج

 وفق الجدول التالي:بدفعه  الضمان الإجتماعي

 دج للسكانير؛ 0666 -

 ؛PCRللفحص البيولوجي دج  1066 -

 (.Test Antigéniqueدج للفحص الجيني السريع ) 4066 -

 دج شهريا. ييرملا  1بـ تقدر تكلفة هذه التعويضات 

 

ا في كل هيكلي لاجتماعي، التي تعرف عجزا مالياالأثر العميق على منظومة الضمان ا لوضع الاقتصادي و الوبائيو لقد كان ل

 % 06مليار دج، أي ما يمثل حوالي  046 ،9696العجز فيه خلال سنة فروعها، و الذي يظهر جليا في فرع التقاعد الذي بلغ 

 المعاشات و منح التقاعد.عجز في دفع 

تراجع ع مشتراكات الضمان الاجتماعي و ارتفاع النفقات خاصة على ا يعود هذا الاختلال إلى نقص الموارد التي تعتمد أساسا و

 .9644-9640  الفترةخلال  لمتقاعدينارتفاع عدد ا و  عدد المشتركين 

يشترك  أنالتوازن المالي للنظام، ، بينما تقتض ي معايير مشترك لكل متقاعد 2,3 حاليا نحص يو بتضاؤل عدد العمال المشتركين، 

 .لمناصب العمل الخلاقإلا ببعث النشاط الاقتصادي الاستثماري  ذلك لن يتأتىو  ،تقاعدكل ملنشطين على الأقل  0

 :يرتكز أساسا على، تم وضع برنامج و من أجل المحافظة على النظام الوطني للضمان الإجتماعي

 ؛الموازي الأشخاص النشطين في القطاع إلى  وتعميمه توسيع قاعدة الاشتراك .4

ان ق الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني للضمصندو العلى مستوى  ستحداث التقاعد التكميليلا إعداد نص تنظيمي  .9

 الاجتماعي لغير الاجراء؛

 العمومية؛ تكملة المسار التعاقدي بين صناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة .1

 صناديق الضمان الاجتماعي؛ المقدمة من طرفتطوير الخدمات الإلكترونية عن بعد  .1

 ؛و المراقبة المنوطة بصناديق الضمان الاجتماعيتعزيز مهام التحصيل  .0

 .خدمات الضمان الاجتماعيب التي تمس تردعي للمخالفات، لوضع حد للتجاوزات والاحتيالا  تطوير جهاز وقائي و .0

 

د ِّ
ي   الرئيس، السَّ

د ِّ
ي  اد ات والسَّ  ة أعضاء اللجنة،السَّ

يذ و حرصه على تنف ناأجدد لكم عزم قطاعو المواطن  بين الإدارة  العلاقةو تحسين على تطوير و في إطار حرص الحكومة  ختاما  

عمال، الحقوق الأساسية للمخطط عمل الحكومة في شقه المتصل بالعمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، بما يضمن احترام 

 و ترقية الشغل و محاربة البطالة و تحسين التغطية الاجتماعية و المحافظة على ديمومتها.

 المتابعة على كرم الإصغاء و أشكركم

 .بركاته و تعالى رحمة الله السلام عليكم و و


